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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  بناء دولة القانون في العراق
  

                                                                                    

  المدرس المساعد

عبير سهام                                                                              
  (*)مهدي

  

  المقدمة

(  القدیمـــــةمقولـــــه اطلقهـــــا فقیـــــه رومـــــا ) ن لا مجتمـــــع الا وبـــــه قـــــانو ( 

بـدأت حاجـة الانسـان  الخلیقـةفالقـانون لـیس ولیـد الیـوم وانمـا منـذ بـدء ) شیشـرون 
الـى قواعـد سـلوكیه یـنظم بهـا حیاتـه ویـرى بهـا حـدود حریتـه بحیـث لاتتجـاوز هـذه 

  ٠الى حدود حریة الاخرین الحریة

الـى تغییـر هـذه كمجتمعات احتاجـت  البشریةفعندما ظهرت المجتمعات 
ضــمن اطــر ولــوائح تحــدد مــاهو المبــاح ومــاهو المحــرم فتعاقــب  الســلوكیةالقواعــد 

علــــى حمایــــة المحــــرم وتبــــیح ممارســــة الفعــــل المبــــاح ، وظهــــور القــــوانین بمعنــــاه 
للحــــالات  المنظمــــةفأخــــذت تســــن القــــوانین  الدولــــةالواضــــح ظهــــرت مــــع ظهــــور 

وم بهـــا المجتمـــع فظهـــرت التـــي ظهـــرت نتیجـــة الممارســـات التـــي یقـــ الاجتماعیـــة
مختلف انواع القوانین ومن ثم تطورت هذه القوانین وتفرعـت الـى مسـمیات اخـرى 

لتطــور المجتمــع فكــان ظهــور القــانون المــدني وقــانون الأحــوال الشخصــیة  نتیجــة
وظهـــور الخلافـــات  الدولیـــةتعقـــد العلاقـــات  نتیجـــةوظهـــور قـــوانین اخـــرى دولیـــه 

فكـان القصـد مـن ظهـور  ٠البحـر ومـا الـى ذلـك في حدود البر الى حدود  الدولیة
  ٠ الدولةالقانون هو تحقیق الامن الاجتماعي داخل 

ــــى  المؤسســــیةواذا كانــــت  ــــانون مــــن اهــــم معــــاییر الانتمــــاء ال ــــة الق ودول
دولـة القـانون ( العصر الحـدیث یـأت الخطـاب الرسـمي العراقـي علـى ذكـر تعبیـر 

                                                           

 .وم السیاسیة، جامعة بغدادكلیة العل(*)
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وب تحقیقهـا فـي القـرن الحـادي بعدها سمة العصر التي تنشد الشـع) والمؤسسات 
  ٠والعشرین 

بنـــاء دولـــة القـــانون فـــي ( ومـــن هنـــا جـــاءت فرضـــیة بحثنـــا الموســـوم ب 
بــــان ســـیادة القــــانون یشـــكل شــــرطا اساســـیا مــــن شـــروط بنــــاء المجتمــــع ) العـــراق 
  ٠الحدیث 

  : ضیة البحث نطرح التساؤلات الاتیةعلى فر  وللبرهنة

 الدولـــةالتـــي تقـــوم علیهـــا  كیـــف نفهـــم دولـــة القـــانون ، ومـــاهي العناصـــر -١

  ٠؟  القانونیة

لكــي تكــون دولــة  الدیمقراطیــة الدولــةماهیــه الشــروط الواجــب توفرهــا فــي  -٢
 قانون؟

 كیف یتم بناء ثقافة دولة القانون في العراق ؟  -٣

 ٠ماهي اهم المعوقات التي تواجه بناء دولة القانون في العراق ؟  -٤

لبحـث فقـد تـم تقسـیم الموضـوع وفي ضوء التساؤلات التي تم طرحها فـي فرضـیة ا
  ٠ والخاتمة المقدمةالى مبحثین اساسیین فضلا عن 

تنـــاول المطلـــب الاول : تنـــاول المبحـــث الاول ماهیـــة دولـــة القـــانون فـــي مطلبـــین 
  ٠ القانونیة الدولةالعناصر التي تقوم علیها  وكرس الثاني لمناقشة الدولةمفهوم 

 ٠ة بناء دولة القانون في العراق اما المبحث الثاني والاخیر فقد ناقش كیفی

  المبحث الاول

  ماهیه دولة القانون 

في السابق مقیـده بالقـانون لسـببین  الاول الاعتقـاد السـائد  الدولةلم تكن 
بشــخص الحــاكم لــذا لاعجــب  الدولــةبــان الحــاكم منصــب مــن االله والثــاني اختــزال 

ق  القــانون كقــول فــو  الدولــةوالتــي تضــع   الشــهیرةمــن اطــلاق الملــوك لمقــولاتهم 
ان القـانون فـي فمـي وسـره غالبـا مـایكون كامنـا ( وقـول اخـر ) انا  الدولة(احدهم 

١)في صدري 
.  

                                                           

١
 ٠٥٠ت ، ص٠، د القاھرة، لامط ،  القضائیة السلطةمحمد عصفور ، استقلال : نقلا عن  
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وبفعل تنامي الوعي الدیمقراطي لدى الشعوب وایمانها  الراسـخ بضـرورة  
تقییــد ســلطات الملــوك  اخــذ الوضــع یتغیــر تــدریجیا لصــالحها وبــدا الفقــه القــانوني 

  .٢ه بهذا الشانیشید نظریاته الخاص

ولاجـــل  الوقـــوف علـــى المعـــالم الاساســـیه لدولـــة القـــانون یقتضـــي الامـــر 
بوجه عام في مطلب اول  والعناصر التي تقـوم علیهـا  الدولةالمرور على مفهوم 

   ٠في مطلب ثان القانونیة الدولة

  

   الدولةمفهوم : اولا

( مــن وجهــة نظــر  الدولــةف  الدولــةاختلفــت وجهــات النظــر حــول ماهیــه 

وجهـــة ) ارســـطو ( وبـــذلك یعـــارض ) جـــامع لافـــراد مختلفـــین : ( انهـــا ) ارســـطو 
( وكــذلك یعــارض   واحــدا ولــیس كثــره  الدولــةالــذي یــرى فــي ) افلاطــون ( نظــر 

 الملكیـةاي المشـاركة فـي  –بینمـا یراهـا  الدولـةالمشاركة بالا ملاك في ) ارسطو 

ســلیم وفطــري اســتحالة  بحــس) ارســطو ( وبهــذا یســتبق   طبیعیــه فــي العائلــه  –
  ٠ ٣غیر القائمه على بنیه اجتماعیه عضویه المشتركة الملكیة

 wمنافیــه لطبیعــة البشــر) الاشــتراكیه ( ان ) ارســطو ( لایــدعي   عملیــا 

وانما یدعي انها منافیه لوضع یحتاج فیـه البشـر الـى دولـه وهـو وضـع الانفصـال 
ــا فانــه یعــد   والتعددیــة المشــاركه  فــي الملكیــه مخالفــه  او)  الاشــتراكیة(امــا نظری

 والتعددیــة  ایضــا معطیــا  طبیعیــا مثــل العائلــه  الدولــةلانــه یعــد   لطبیعــة البشــر 

  ٠ ٤فیها معطى طبیعي كوحدة الترابط في العائله

                                                           

٢
( ، اطروحة دكتوراه ) في دولة القانون  الحكومةاثر استقلال القضاء عن ( عدنان عاجل عبید ،  

  ٠ ٥،ص٢٠٠٧جامعة النھرین ، / ، مقدمھ الى كلیھ الحقوق ) غیر منشوره 
٣
بمؤسسات المجتمع المدني  ، مجلة  الدولةمنى حسین عبید و خلود محمد خمیس ، علاقة  

  ٠ ٩٦، ص٢٠٠٥، نیسان ، بغداد ، )  ٢٧( دراسات دولیھ ، ع 
٤
العربیھ ، بیروت ،  الوحدةدراسھ نقدیھ ، مركز دراسات : عزمي بشاره ، المجتمع المدني  

  ٠ ٤٠، ص٢٠٠٠
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مـــن الافـــراد  متجانســـةمجموعـــه : ( بانهـــا  الدولـــةویـــرى علمـــاء السیاســـه 
  ٥٠)امه منظمه تعیش على وجه الدوام في اقلیم معین وتخضع لسلطه ع

كــل تنظــیم سیاســي للجماعــة ایــا كانــت : ( ویعرفهــا الفقــه الفرنســي بانهــا 
  ٦٠)صورته 

مؤسسـه سیاسـیه یـرتبط بهـا الافـراد : ( وفي الفقه الانكلیزي تعـرف بانهـا 
  ٧٠) متطورةمن خلال تنظیمات 

مجتمـــع مـــن الافـــراد یقیمـــون : ( بانهـــا  الدولـــةفانـــه یعـــرف ) ریمونـــد كایتـــل ( امــا 
  عـن كـل تسـلط اجنبـي  القانونیـة الناحیةمستقلین من  åتمرار في اقلیم معین بأس

منظمـــه تشــــرع وتطبـــق القـــانون علـــى جمیــــع الافـــراد داخـــل حــــدود  حكومـــةولهـــم 
  ٨٠)سلطتها 

  : اربعه هي  الدولةیجعل اركان ) فكایتل ( 

  ٠مجموعه من الافراد  - أ

 ٠الاقلیم   - ب

 ٠السیاده - ت

 ٠ الحكومة - ث

  :جد انها تجمع على وجود اربعة مظاهر للدوله  من التعاریف المقدمه ن

  ٠التجمع البشري  -١

 ٠الرقعه الجغرافیه  -٢

 ٠التنظیم السیاسي  -٣

                                                           

٥
، ١٩٨٥انون الدستوري والنظم السیاسیھ ، مطبعة الداودي ، دمشق ، ،كمال القالي ، مبادى الق 

 ٠ ١٢ص
٦
 ٠ ١٢١ت ، ص٠شمس مرغني علي ، القانون الدستوري ، مطبعة دار التألیف ، القاھره ، د 
٧
نعمان احمد الخطیب ، الوسیط في النظم السیاسیھ والقانون الدستوري ، دار الثقافھ للنشر  

 ٠ ١٤ص ،٢٠٠٤والتوزیع ، عمان ، 
٨
 ٠ ٦٥، ص ١٩٧٥لؤي بحري ، دراسات في علم السیاسھ ، مطبعة شفیق ، بغداد ، : نقلا عن  
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والتـــي تؤهلهـــا لاكتســـاب الحقـــوق  القانونیـــةالاعتـــراف للدولـــه بالشخصـــیه  -٤
وتحمل الالتزامات شأنها فـي ذلـك شـأن الافـراد الطبیعیـین المكـونیین لهـا 

 ٩٠عنهم مستقلةوان ظلت 

فضــلا عــن القــدرة علــى  القانونیـة بالشخصــیة للدولــةعلــى الاعتــراف ویترتـب  
  ٠ ١٠استقلالها  عن شخص من یمارسها  التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات 

 القانونیــة بالشخصــیةالتــي تتمتــع  الدولــةوهــذا یقودنــا الــى حقیقــه مفادهــا بــان 

دة ومعنـى تمتعهـا تتمتـع بالسـیا الدولـةفهذا یعني ان  الاستقلالیةوالتي اهلتها لنیل 
ان تكـون هـي صـاحبة الكلمـه العلیـا لا یعلوهـا سـلطه او هیئـه اخـرى  الصفةبهذه 

وبالتــالي  الموجــودةوبالتــالي فهــي تعلــو علــى جمیــع الافــراد  والجماعــات والهیئــات 
دون مشــاركة ســلطه  الداخلیــةتكــون  صــاحبة القــرار النهــائي فــي جمیــع الشــؤون 

  ٠ ١١السیادةاخرى لها في هذه 

مفهـوم دولـة القـانون فقـد تبلـور تـدریجیا فـي اوربـا كتصـور بـدیل عـن  اما
ــة الحكــم  المطلــق والســلطات  الامبراطوریــة الدولــة التــي یحظــى فیهــا  المطلقــةدول

  ٠)رعایاه ( الملك والامبراطور بحق منح الحیاة وزرع الموت تجاه 

اتخذ المفهوم في البدایه سمة مثـال سیاسـي یهفـى الیـه وكشـعار سیاسـي 
  ٠تجه نحو تطبیقهی

اتســم مفهــوم دولــة الحــق  والقــانون  منــذ البدایــه بكونــه  مفهومــا مقارنــا  
  : صراحه  اوضمنا لان الحدیث عن دولة القانون یتضمن الاحاله على نقیضها 

 العصـــــریة الدولـــــةمطلقـــــة الســـــلطات او  التقلیدیـــــة الامبراطوریـــــة الدولـــــة

ــــ ١٢٠الشــــمولیة المســــتبدة ــــانون بهــــذا المعن دولــــه   ى هــــي دولــــه مجــــرده دولــــة الق

                                                           

٩
 ٠ ٥٢، ص١٩٧٥ثروت بدوي ، النظم السیاسیھ ، دار النھضھ العربیھ ، القاھره ،  
١٠
  ٠ ٥٣المصدر نفسھ ، ص 
١١
  ٠ ٥٤المصدر نفسھ ، ص 
١٢
 ٠ ١٣عدنان عاجل عبید ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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التــي هــي  مشخصــنه  دولــة الامیــر او  التقلیدیــة الدولــةالمؤسســات  بالقیــاس الــى 
  ٠ ١٣السلطان

متمركـزه كلیـا وبشـكل مطلـق فـي  التقلیدیـة الدولـةفي  السلطةفاذا كانت  
مثلمــا هــو الســید   وهــو بمثابــه الواهــب للخیــرات او الحــارم منهــا   شــخص واحــد 

 الدیمقراطیـة العصـریة الدولـةاة والموت فـان دولـة القـانون اي المطلق  واهب الحی

: واقتسـامها لا علــى افــراد بـل علــى مؤسســات  الســلطةهـي دولــه یــتم فیهـا توزیــع  

  ٠ ١٤قضائیةمؤسسات   مؤسسات تنفیذیه   مؤسسات تشریعیه 

لهـذا  المثالیـة الصـیغةفـي –بـل تشـكل  السلطةتوزع هذه المؤسسات هذه 
كــل منهــا هــو الحــد مــن ســلطة  وظیفــة مضــادةبعضــها ســلطات ل بالنســبةالتصــور 
  ٠الاخرى 

وما یوحد ویربط بین هذه السلطات الموزعه هو وحدة الفضاء  القـانوني  
الذي یرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحـدودها فالمعیـار والمرجـع والحكـم 

هـــو  فـــي دولـــه القـــانون هـــو القـــانون ســـواء تعلـــق الامـــر بالقـــانون الاساســـي الـــذي
  ١٥٠الدستور او بالقوانین الفرعیه

محـــل العلاقـــات  القانونیـــةالحدیثـــه علـــى احـــلال العلاقـــات  الدولـــةوتقـــوم 
 والدینیــة Gوالاخلاقیــة Gوالمالیــة Gوالمهنیــة Gوالعرقیــة ))العائلیــة( والقرابیــه  الوجدانیــة

الاعلـى التـي تسـتمد منهـا كـل  ة القانون هنا هي السلطه المرجعیةفسلط  وغیرها 
  .١٦ارسات والتیارات مرجعیتها الرسمیةهیئات والقطاعات والممال

او  التقلیدیـــة هـــو مجـــرد مرعـــي  تمـــنح فیـــه الجماعـــة  الدولـــةالفـــرد فـــي  
  لبعض الافـراد  وبعـض الفئـات  الحقوق  وبعض الامتیازات احیانا بعض الدولة

                                                           

١٣
العراقیھ بین المؤسساتیھ والشخصانیھ ، مجلة العلوم  الدولةعلي دریول محمد ، بناء  :ینظر  

  ٠ ١٤١، ص٢٠٠٧حزیران ،  – ٢، ك)  ٣٤( السیاسیھ ، ع 
١٤
 . www . alsabaah . com:     شمخي جبر ، معوقات بناء دولة المؤسسات في العراق  
١٥
 . www . alwan . com: محمد سبیلا ، دولة القانون بین الواقع والمثال  
١٦
  .المصدر نفسھ 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

مـواطن صـاحب حقـوق طبیعیـه  القـانون هـو بالاسـاسفي حین ان الفرد في دولـه 
  ٠ ١٧سخه لاتقبل السلب حقوق یضمنها ویحمیها القانونرا

العرقـي او العقـدي او على اساس التمایز والامتیـاز  التقلیدیة الدولةتقوم 
اما في دولة القانون كدولـه تجسـد الحداثـه  ))مثلا الشرفاء مقابل العوام(الانتمائي 

حیث طبیعـتهم الناس فیها لایتمایزون من   فهي دوله المساواة الصوریه المطلقه 
بـــــل مــــن حیــــث مـــــایملكون ومایستحصــــلون ومــــن حیـــــث   وكینــــونتهم  الانســــانیه

) تســــاوي الحظــــوظ(و) تســــاوي الشــــروط(تهم فهــــي تحقــــق مــــواقعهم ودرجــــة فــــاعلی

  ٠ ١٨وتعتبر المساواة الفعلیه او الاقتصادیه امرا خارج دائرة اختصاصاتها

قلــــب فیهــــا التــــي تن یاســــیةسال التنظیمیــــة الصــــیغةان دولــــة القــــانون هــــي 
فــاذا كانــت ٠، بــین الحــاكم والمحكــوم رأســا علــى عقــب  الدولــةالعلاقــه بــین الفــرد و 

هبـــات تتكــرم بهـــا علـــى رعایاهـــا ممیـــزه بیـــنهم ) الحقـــوق ( تعتبـــر  التقلیدیـــة الدولــة
تمییزا استثنائیا ، في حین ان دولة القانون والحق ترى نفسها تعبیرا عـن المـواطن 

  ٠هوتجسیدا مؤسسیا ضامنا لحقوق

مشـروعیتها عبـر  الدولـةالفرد في هذا المنظـور هـو المـواطن الـذي یهـب 
للحـق العـام  هي مجموع المؤسسات الممثلة والضامنة الدولةو  الدیمقراطیةالالیات 

  .١٩وللحقوق الفردیه

، اذ لایمكــن ان تقــوم دولــة الدیمقراطیــةب الحدیثــة الدولــةومـن هنــا اقترنــت 
لعــــل دولــــة القــــانون هــــي مــــن مقتضــــیات  ، بــــلاطــــار دیمقراطــــي القــــانون الا فــــي

  ٢٠٠ومستلزماتها) الفعلیه( الدیمقراطیة

یؤخذ عاده على هذا التصـور لدولـة القـانون والحـق انـه تصـور ذو نزعـه 
، وانـــه تصـــور مثـــالي اقـــرب مـــا یكـــون الـــى تصـــور  واضـــحةتشـــریعیه وقانونیـــه 

                                                           

١٧
عبد الغني بسیوني عبد الله ، الوسیط في النظم السیاسیھ والقانون الدستوري ، مطابع السعدني ،  

  ٠ ١٦٠، ص٢٠٠٤القاھره ، 
١٨
  ٠محمد سبیلا ، مصدر سبق ذكره  
١٩
  - ١٦٠عبد الغني بسیوني عبد الله ، مصدر سبق ذكره ، ص  
٢٠
العربي والدیمقراطیھ نحو رؤیھ مستقبلیھ لتعزیز المساعي الدیمقراطیھ  مجموعة باحثین ،الخلیج 

 ٠ ٢٩، ص٢٠٠٢، مركز دراسات الوحده العربیھ ، بیروت ، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

اهـات قوامهـا القـانون ، مثلمـا یؤخـذ علیـه مـن طـرف الاتج فاضـلةعصـري لمدینـه 
بانــه یتضــمن اضــفاء صــبغه مثالیــه علــى القــانون ، الــذي هــو تقنــین  الاجتماعیــة

  ٠ ٢١للتفاوت وترسیم لعلاقات القوه والتغلب القائمه في المجتمع

، الا ان فكـرة دولـة نتقـادات والمأخـذ مـن صـدقیه ووجاهـةلهذه الا رغم ما
تحمــل ایــة  لا السیاســیةالقــانون مــن حیــث هــي الحــد الادنــى للدولــه فــي وظیفتهــا 

، بـــل هـــي مجـــرد تنظـــیم  الاجتماعیـــةمـــزاعم اجتماعیـــه او اخلاقیـــه فـــي العدالـــه 
 الاجتماعیـةلمسألة السلطه بهـدف تـوفیر الشـروط الـدنیا لانطـلاق عملیـة التنـافس 

، ومــن ثــم فــان مصــدر قوتهــا یتمثــل فــي تحقیــق التســاوي القــانوني بــین النــاس اي 
بمــا فیهــا  الاجتماعیــةملیــات تســاوي شــروط وظــروف حــدوث وجریــان مختلــف الع

  ٠ ٢٢السیروره السیاسیه ذاتها

  : لعل اهمها  القانونیةمن خلال ماتقدم نجد ان هناك ثمة اوصافا متباینه للدوله 

التــــــي یخضــــــع نشــــــاطها التشــــــریعي والتنفیــــــذي  الدولــــــةبانهــــــا  -
 ٠ ٢٣والقضائي للقانون

وهنـــاك مـــن یعرفهـــا بدلالـــة الاحالـــه الـــى نقیضـــها اي اذا فقـــدت  -
 ٠ ٢٤القانون وصفها هذا تحولت الى دوله بولیسیه دولة

ـــر ان اقـــرب التوصـــیفات التـــي تتفـــق علیهـــا اغلـــب التعریفـــات لدولـــة  غی
ـــةالقـــانون بانهـــا  التـــي یخضـــع فیهـــا الحكـــام والمحكـــومین لاحكـــام القـــانون ،  الدول

التـي تـنظم فیهـا العلاقـه بـین الحكـام والمحكـومین وهـذا  الدولـةبعباره اخرى ، انها 
یم یــتم مــن خــلال ایجــاد علاقــه متوازنــه بــین طرفــي العلاقــه فالحــاكم كأحــد التنظــ

طرفـــي العلاقـــه وممـــارس للســـلطه یرغـــب بتغلیـــب ضـــرورات ممارســـة الســـلطه ، 
والمحكـــومین باعتبـــارهم الطـــرف الاخـــر لهـــذه العلاقـــه یرغبـــون بتغلیـــب ضـــمانات 

تقـیم التـوازن  التـي الدولـةالحقوق والحریات العامه ، وعلیه فـان دولـة القـانون هـي 
                                                           

٢١
  ٠محمد سبیلا ، مصدر سبق ذكره  
٢٢
  .المصدر نفسھ 
٢٣
  ٠ ١٥٧عبد الغني بسیوني عبد الله ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٢٤
الدستور ، منشورات مركز البحوث القانونیھ ، بغداد ، نظریة : نذر الشاوي ، القانون الدستوريم 

  ٠ ١٦٦، ص١٩٨١



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــــات العامـــــه ، لان تغلیـــــب  ـــــوق والحری ـــــین ضـــــرورات الســـــلطه وضـــــمانات الحق ب
ضـــرورات الســـلطه یـــؤدي الـــى الاســـتبداد ، وتغلیـــب ضـــمانات الحقـــوق والحریـــات 

  ٠ ٢٥العامه یؤدي الى الفوضى

  

  عناصر دولة القانون : ثانیا 

ــة القــانو  ــة القــانون بهــذا الصــدد مــا تتوقــف علیــه دول ن یــراد بعناصــر دول
ویـــدخل فـــي ماهیتهـــا ، بحیـــث یـــؤدي تخلـــف احـــد هـــذه العناصـــر الـــى انتفـــاء هـــذا 
الوصـف عنهــا وتتحــول الــى دولــه بولیســیه تنتهــك فیهــا الحقــوق وتســتباح الحریــات 

  ٠ویسیس فیها القانون

  : العناصر واهم هذه

تــرتبط دولـــة القـــانون وجـــودا وعــدما بوجـــود دســـتور یتضـــمن  :وجـــود دســـتور -١
والســـــلطات العامـــــه واختصاصـــــاتها  الدولـــــةنظـــــام الحكـــــم فـــــي القواعـــــد المحـــــدده ل

ـــــرره للافـــــراد  ـــــات الاساســـــیه المق ـــــوق والحری ـــــه بحمایـــــة الحق  ٠والنصـــــوص الكفیل
فالدسـتور یقـوم علـى دعـامتین الاولـى السـلطه والثانیـه الحریـه ویسـعى جاهـدا الــى 

  ٢٦٠ایجاد قدر من التوازن والتصالح بینهما

( التــي تســنها الســلطه التشــریعه  انونیــةالقویعــرف الدســتور بانــه القواعــد 

والـــذي یعـــد القـــانون ) الـــخ  ٠٠٠البرلمـــان ، المجلـــس الـــوطني ، مجلـــس الامـــه ، 
الرئیس الذي یجـب ان لاتتعـارض معـه القـوانین الفرعیـه الاخـرى ، بمعنـى اخـر ، 
الدســـتور هـــو الوثیقـــه التـــي تـــنص علـــى القواعـــد العامـــه والمبـــادى الاساســـیه التـــي 

ظام السیاسي ، وتحدد الحقوق والحریات العامه للمـواطن وتتعـرض تحدد شكل الن
وتكــوین الســلطات الــثلاث ، فانهــا ایضــا ترســم وتحــدد  الدولــةالــى واجبــات رئــیس 

  ٠ ٢٧الدولةوالمجتمع وبین مؤسسات  الدولةالعلاقات بین 

                                                           

٢٥
 ٢٩( القانونیھ في العراق ، مجلة العلوم السیاسیھ ، ع  الدولةحسان محمد شفیق العاني ، افاق  
  ٥٥، ص٢٠٠٤،  ١، ت) 
٢٦
  ٠ ٢١عدنان عاجل عبید ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٢٧
  :ینظر 
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وهــو قمــة النظــام القــانوني فــي اي دولــه ولایتصــور وجــود قاعــده قانونیــه 
وانمــــا العكــــس ، بمعنــــى ســــمو الدســــتور علــــى كــــل القواعــــد  تســــمو علــــى الدســــتو

   ٠الاخرى  القانونیة

باعتبارهـا المؤسسـه الام لكـل مؤسســات  الدولــةوالدسـتور یخـتص بتنظـیم 
مـــــــن حیـــــــث كیفیـــــــه تكوینهـــــــا واختصاصـــــــاتها وكیفیـــــــة مباشـــــــرتها لهـــــــذه  الدولـــــــة

، كـذلك علاقـة السـلطه داخـل صات وحدود وضوابط هذه الاختصاصـاتالاختصا
ـــةال ـــبعض دول ـــه بحقـــوق وعلاقتهـــا بـــالمواطنین مـــع بعضـــها ال ، اضـــافه الـــى عنایت

  .٢٨المواطنین في مواجهة السلطات العامه وكیفیة حمایة هذه الحقوق

حیـث یبـین حـدود  الدولـةوعلیه فالدستور یشكل اذا قیدا قانونیـا لسـلطات 
واختصـــاص كـــل ســـلطه بالشـــكل الـــذي یمنـــع مـــن تجـــاوز الســـلطه علـــى الســـلطه 

 ٠والا تكــن قــد خالفــت احكــام الدســتور وفقــدت الســند الشــرعي لتصــرفها  الاخــرى
كمــا ان احكــام الدســتور تقــع فــي قمــة هــرم النظــام القــانوني ویســمو علــى ماعــداها 

  ٠ ٢٩من قواعد قانونیه

یعتبر مبدأ الفصل بـین السـلطات احـد اهـم المبـادى  : الفصل بین السلطات  -٢
ـــــدول  ـــــةالدســـــتوریه فـــــي ال ـــــین المع الدیمقراطی ـــــي وجـــــوب الفصـــــل ب اصـــــره ، ویعن

  ٠التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه : السلطات الدستوریه الاساسیه 

اي : بالفصــل بــین هــذه الســلطات، الفصــل الشــكلي او العضــويویقصــد 
توجد هیئـه او سـلطه تتـولى وظیفـة التشـریع وهیئـه او سـلطه تتـولى وظیفـة التنفیـذ 

  .٣٠وهیئه او سلطه تتولى وظیفة القضاء

                                                                                                                               

/  ١٢/ ١٧، )  ١٧٣١( وسلطة القضاء ، جریدة الاتحاد ، ع  الدستوریھ الدولةاحمد جوید ،  -     
   ٠ ٩ص، ٢٠٠٧

  ٠ ١٣٨ص، مصدر سبق ذكره ، منذر الشاوي -
٢٨
اسماعیل الغزال ، الدساتیر والمؤسسات السیاسیھ ، مؤسسة عز الدین للطباعھ والنشر ، لبنان ،  

  ٠ ٥ص،١٩٩٦
٢٩
  :ینظر 

 ٠ ٣٣ص،المصدر نفسھ  -
  ٠ ١٦٢ص، مصدر سبق ذكره،منذر الشاوي  -

٣٠
، المجلس ) ٤٧(، عالم المعرفھ ، ع) سلیم الصویص ( دینیس لوید ، فكرة القانون ، تعریب  

  ٠ ٢٣٥ص، ١٩٨١الوطني للثقافھ والفنون والاداب ، الكویت ، 
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( ن الجـــدیر بالــذكر ان هـــذا المبـــدأ قــد ارتـــبط باســم المفكـــر الفرنســـي ومــ

  ٠ ٣١على الرغم من انه لیس هو اول القائلین به) مونتسكیو 

مـن خـلال بحثــه عـن المثالیـه السیاســیه عـن طریـق ایجــاد سـلطه معتدلــه 
هذا الفصل بین السلطات باسـباب فلسـفیه وتاریخیـه وبشـریه ) مونتسكیو(وقد برر 

ان الحریـه السیاسـیه لایمكـن ان تتواجـد الا فـي ظـل : ( ها بمـا قالـه یمكن تلخیص
، غیــر انهــا لاتوجــد دائمــا اذ انهــا لاتتحقــق الا عنــد عــدم ٣٢)الحكومــات المعتدلــه 

اســـاءة اســـتعمال الســـلطه ، ولكـــن التجربـــه الابدیـــه اثبتـــت ان كـــل انســـان یتمتــــع 
فالفضـیله فـي ( قفـه بسلطه لابـد ان یسـیى اسـتعمالها الـى ان یجـد الحـدود التـي تو 

حـــد ذاتهـــا فـــي حاجـــه الـــى حـــدود ، ولكـــي لایمكـــن اســـاءة اســـتعمال الســـلطه فانـــه 
  .٣٣)یجب ان یكون النظام قائما على اساس ان السلطه تحد من السلطه 

لــذلك تعتبــر مــن اهــم مزایــا مبــدأ الفصــل بــین الســلطات صــیانة الحریــه 
  ٠انون ومنع الاستبداد والمساهمه في انشاء او بناء دولة الق

ویعــد اهــم عنصـر مــن عناصــر دولـة القــانون والــذي  : مبـدأ ســیادة القــانون  -٣
  ٠یهیمن على اعمال السلطات الثلاث التنفیذیه والتشریعیه والقضائیه 

ـــدأ ســـیادة القـــانون  ـــةان القاعـــده : ویقصـــد بمب ـــات فـــوق ارادات  القانونی ت
حكامهــا ، فــان لــم الافــراد جمیعــا حــاكمین او محكــومین وتلــزمهم جمیعــا بأتبــاع ا

انقلــب تصــرفهم المخــالف للقــانون  القانونیــةبالقاعــده  –خاصــه الحكــام  –یلتزمــوا 
  ٠ ٣٤الى تصرف باطل وغیر قانوني

  :٣٥وتكمن اهمیة سیادة القانون قیما یلي 

                                                           

٣١
  ٠الصفحھ نفسھا ، المصدر نفسھ  
٣٢
 ٠ ٤٨٧ص،١٩٦٣بطرس غالي ، مبادى العلوم السیاسیھ ، مكتبة الانكلو مصریھ ، القاھره ،  
٣٣
ابراھیم الصغیر ابراھیم ، مبدأ الفصل بین السلطات من النظریھ والتطبیق ، مجلة ادارة قضایا  

للاستفاضھ حول اھم الافكار التي نادى بھا  ٠ ٨ص،١٩٨٠، نیسان ، القاھره ،)  ٢(الحكومھ ، ع 
للطباعھ  ، تارخ الفكر السیاسي الحدیث ، دار الحكمھعبد الرضا حسین الطعان:مونتسكیو ینظر 

  ٠ ٣٨٦-٣٦٩ص ص،١٩٩٢والنشر ، بغداد ، 
٣٤
  :  للاستفاضھ ینظر  

حسان محمد شفیق العاني ، الانظمھ السیاسیھ والدستوریھ المقارنھ ، مطبعة جامعة بغداد ، 
  ٠ ٦٩- ٦٧ص ص،١٩٨٦

٣٥
 ٠ ٩ص،مصدر سبق ذكره ، احمد جوید 
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وســیادة القــانون اهمیــه اجتماعیــه وانســانیه ملحــه لان  الدولــةســتوریة ال -١
تنظـیم تفاصـیل الحیـاة الیومیـه تتـدخل فـي  الدیمقراطیـةالحدیثـه و  الدولة

لصالح مواطنیها والتي تتمثل بالخدمات بكافة اشكالها وصورها بحكـم 
والمجتمـــع طبقـــا للقـــوانین والسیاســـات  الدولـــةدورهــا فـــي تســـییر شـــؤون 

التـــي تعهـــدت بهـــا الاحـــزاب المشـــكله للســـلطه ســـواء فـــي البرلمـــان او 
یم الحیــاة عــن مســؤولیاتها فــي تنظــ الدولــةوفــي حــال تخلــي  الحكومــة

الاقتصــادیه والخدمیــه للمجتمــع فســتحل الفوضــى محــل النظــام وبــذلك 
وهـــو الحـــال الـــذي  ٠تضـــیع حقـــوق الافـــراد وبخاصـــه الضـــعفاء مـــنهم 

یعـاني منـه المجتمـع فـي الــدول ذات الـنظم الاسـتبدادیه والتـي لاتحتــرم 
القـــوانین والانظمـــه ولاتراعـــي مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات ، اذ تجعـــل 

  ٠نفیذیه او الحاكمه هي اعلى سلطه في المجتمع السلطه الت

كمــا انهــا ضــروره عصــریه وحضــاریه لانهــا تحمــي مصــالح المجتمــع   -٢
بصوره دائمه والمصالح لایمكن المحافظه علیهـا وتنمیتهـا الا اذا سـاد 

 ٠القانون واستقل القضاء 

فــي دولــة القــانون تنتفــي حاجــة المــواطن لصــاحب النفــوذ او السیاســي  -٣
لانــه ســوف یحصــل علــى حقــه ســواء كــان  الحكومــةفــي  او المســؤول

 الدولـــــــةعلــــــى علاقـــــــه بأحــــــد المســـــــؤولین او المتنفــــــذین فـــــــي دوائــــــر 

ومؤسســاتها ام لا ، كــون الجمیــع سواســیه امــام ســلطة القــانون ، وهــذا 
مانشــاهده فــي الــدول المســتقره دســتوریا وقانونیــا والتــي تحتــرم مجریــات 

لقضــاء وبـذلك یصـبح السیاســي القـانون والعدالـه ولاتتــدخل فـي شـؤون ا
هــو صــاحب الحاجــه لافــراد المجتمــع فــي عــرض خدماتــه علــیهم مــن 
اجــل جنــي اصــواتهم التــي تصــل بــه الــى اهدافــه السیاســیه دون حاجــة 

  ٠المواطن الیه باعتبار ان حق المواطن مكفول دستوریا وقانونیا
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لقـانون فهـي تلعب الرقابه القضـائیه دورا مزدوجـا فـي دولـة ا : رقابة القضاء  -٤
عنصـــر داخـــل فـــي تكوینهـــا مـــن جهـــه ، وضـــمانه فاعلـــه لســـیادة القـــانون ومنـــع 

   ٠انتهاكه من جهه اخرى 

فالقضاء وبوصـفه الجهـه المحایـده مـن بـین السـلطات الـثلاث لعـدم تـأثره 
بــاي اعتبــار سیاســي وعــدم اســتجابته لاي تــأثیر شخصــي ینبغــي ان یبســط رقابتــه 

ــــ ــــى عمــــل الســــلطتیین الاخــــریین فل ــــى اعمــــال الســــلطه عل ــــه عل ه ان یبســــط رقابت
التشــریعیه للتأكــد مــن مــدى موافقــة التشــریعات الصــادره عنهــا لمضــمون الدســتور 
فـــاذا خالفــــت احكامــــه جـــاز لــــه ان یلغیهــــا او یمتنــــع عـــن تطبیقهــــا ویــــذلك یكــــون 

  .٣٦الحامي الامین للدستور شكلا وموضوعا

یصـــدر عنهـــا كـــذلك الســـلطه التنفیذیـــه او الاداره یجـــب ان تخضـــع فیمـــا 
ـــالاداره یجـــب ان تخضـــع  ـــانون ، ف ـــه لاحكـــام الق ـــه او مادی ( مـــن تصـــرفات قانونی

فیمــا تصــوره مــن قــرارات تحــت طائلــة الغــاء مایخــالف هــذا  ٣٧)لمبــدأ المشــروعیه 
المبـــدأ عـــن طریـــق دعـــوى الالغـــاء كـــذلك یمكـــن للقضـــاء الحكـــم بـــالتعویض علـــى 

  ٠ ٣٨الاداره عما تسببه من اضرار لاصحاب الشأن

فــان الســلطه التنفیذیــه تكــون خاضــعه فــي تصــرفاتها لاحكــام الدســتور طبقــا  كــذلك
حیــث تشــكل احكــام الدســتور القواعــد الاســمى التــي  القانونیــةلفكــرة تــدرج القواعــد 

، فالســلطه التنفیذیــه یجــب ان تتفــق اعمالهــا  القانونیــةتــأت فــي قمــة هــرم القواعــد 
ط ، بـل مـع احكـام القواعـد وتصرفاتها كسـلطه اداریـه لـیس مـع احكـام الدسـتور فقـ

  .٣٩الاخرى النافذه من قوانین عادیه ولوائح تنظیمیه القانونیة

                                                           

٣٦
 ٠ ٢٧مصدر سبق ذكره ، ص، عدنان عاجل عبید  
٣٧

فالمشروعیھ صفھ ، روعیھ الى مدى مطابقھ تصرفات الاداره لاحكام القانون ینصرف مبدأ المش 
تلحق بالعمل الاداري وعما اذا كان متوافقا مع القانون ام لا وعلیھ ینصرف معنى المشروعیھ الى 
ان تكون اعمال الاداره غیر مخالفھ لقاعده قانونیھ ویتسق ھذا التصور لھا مع ضرورة منح الاداره 

لحریھ في التصرف دون تكبیلھا بنصوص قانونیھ بحیث لایقف الامر عند تطبیق الادارة جزءا من ا
  ٠لنصوص قانونیھ سبق وضعھا او ان تكون اعمالا مستنده لقاعدة قانونیھ

، دار الثقافھ للنشر والتوزیع ، عمان  ١علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الاداري ، ج: ینظر
 ٠ ٢٥ص،  ٢٠٠٤، 
٣٨
  www . we late me . net: عي ، ضمانات قیام دولة القانون ھوزان المر 
٣٩
  .المصدر نفسھ 
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ان وجـود قضـاء مسـتقل یشـكل احـد اهـم العناصـر الاساسـیه  : استقلال القضاء 
  ٠لقیام دولة القانون 

وعلـــى اســـتقلال القضـــاء یتوقـــف الوجـــود الفعلـــي لبقیـــة مقومـــات او عناصـــر 
دستور ، ولا لمبدأ الفصـل بـین السـلطات الا بوجـود رقابـه دولة القانون فلا قیمه لل

وتضـمن ممارسـة  ٠ القانونیـةقضائیه تضمن احترام احكام الدستور وبقیة القواعد 
كل سلطه لوظائفها في حدود مبدا الفصل بین السلطات وتضـمن حمایـه للحقـوق 

اء المســتقل والحریــات الفردیــه ، ولاقیمــه لهــذه الرقابــه القضــائیه الا اذا كــان القضــ
  .٤٠یمارسها

الـذي یعتبـر امـرا لابـد ) العـدلي او الاداري او الدسـتوري ( واستقلال القضاء 
الاســـتقلال الشخصـــي : منــه لقیـــام دولـــة القــانون یجـــب ان یتـــأمن علــى مســـتویین 

  ٠للقضاة والاستقلال الوظیفي لهم 

كیفیــة اختیــار : فالاســتقلال الشخصــي للقضــاة یتــأمن علــى اكثــر مــن صــعید 
قضـــــاة ، والحصـــــانه وخاصـــــه عـــــدم قابلیـــــة العـــــزل ، والنظـــــام المـــــالي والاداري ال

  ٠الخاص بالترقیه والنقل والتأدیب وقواعد الحیاد في مواجهة الخصوم 

عـدم تحصـین اي عمـل : امـا الاسـتقلال الـوظیفي للقضـاة فیتـأمن مـن خـلال 
مـــن رقابـــة القضـــاء ، وعـــدم تـــدخل كـــل مـــن الســـلطتین  الدولـــةمـــن اعمـــال ســـلطة 

 ٤١التشریعیه والتنفیذیه فـي عمـل القضـاء وضـمان احتـرام حجیـة الاحكـام وتنفیـذها

٠  

ـــانون العدیـــد مـــن العناصـــر  ـــة الق ـــى هـــذه العناصـــر الاساســـیه لدول یضـــاف ال
ـــــة القواعـــــد  ـــــى رأســـــها عـــــدم رجعی ـــــك المتعلقـــــه بـــــالامن القـــــانوني وعل وخاصـــــه تل

  ٠ ٤٢القانونیة

  

  

                                                           

٤٠
  ٠ ٢٣٦دینیس لوید ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٤١
  ٢٣٧- ٢٣٦المصدر نفسھ ، ص ص  
٤٢
  ٠ھوزان المرعي ، مصدر سبق ذكره  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

  المبحث الثاني

  بناء دولة القانون في العراق

مــن اولــى التحــدیات التــي تقــف امــام الجمیــع فــي التطلــع لبنــاء العــراق الجدیــد 
هو القدره على اقامة دوله القانون والذي یثیر الكثیر من الاشكالیات والمصـاعب 
التــي عمــت البنــى الفوقیــه والتحتیــه للعــراق بمــا فــي ذلــك امكانیــة تأهیــل الاجیــال 

تلال وامتـــدادها تـــأهیلا نفســـیا الناشـــئه التـــي عانـــت ارهاصـــات مرحلـــة ماقبـــل الاحـــ
ـــــه وثقافیـــــه ومناخـــــات اقتصـــــادیه تســـــتطیع ملـــــئ   ـــــر منـــــاهج تربوی ـــــا عب واجتماعی
الفراغــات الحضــاریه التــي احــدثها عصــر العولمــه وقشــوره الطارئــه علــى المجتمــع 

  ٠العراقي 

ان نقطة البدء في بناء المجتمع تعتمد علـى قبـول الاخـر واخـذ رایـه ومراعـاة 
بــار وذلــك علــى اســاس ثقافــة التســامح والانفتــاح وبــث الثقــه خصوصــیته فــي الاعت

ــــات لمعالجــــة المشــــكلات  وان تســــبقه اشــــاعة   بــــین الافــــراد والجماعــــات والمكون
القناعه لدى افـراد المجتمـع علـى انهـم مواطنـون متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات 

  :شركاء في الوطن ولهذا فان عملیه بناء المجتمع ینبغي ان  تمر بمسارین 

وضـــــــبط ســـــــلطتها وتطهیرهـــــــا مـــــــن الموروثـــــــات   الدولـــــــةاعـــــــادة بنـــــــاء : اولهمـــــــا 
  ٠الاستبدادیه

 الاجتماعیــةاجــراء عملیــه تثقیفیــه شــامله تقــوم علــى التنشــئه السیاســیه و : وثانیهمــا 

لتعبئــة المجتمــع وتأهیلــه بمــا ینســجم مــع متطلبــات الوضــع الجدیــد وتأهیلــه عبــر 
  ٠ ٤٣ه والاعلامیهالادوات والقنوات التربویه والتعلیمی

ــیم وتقــدم المجتمــع خطــوات علــى طریــق العلــم والمعرفــه  فــاذا مــا انــتعش التعل
فان ذلك سیقود الى رفـع مسـتوى الـوعي الاجتمـاعي الـذي سـوف یسـاهم مسـاهمه 

التــي ســـیرتبط وجودهـــا ووجــود العـــاملین فیهـــا  الدولـــةفعالــه فـــي مراقبــة مؤسســـات 
مدى الاخلاص في اعمالهم والمجتمع  سیمارس بوعیه المتنامي ایصـال ممثلیـه ب

                                                           

٤٣
دراسھ اجتماعیھ سیاسیھ تحلیلیھ : رعد حافظ سالم ، ھل یمكن اقامة دیمقراطیھ في العراق  
  ٠ ٧٥، ص٢٠٠٦، دیسمبر ، الكویت ، )  ٢٧( ارنھ ، حولیات الاداب والعلوم الاجتماعیھ ، ع مق



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ــــات  ــــوانین تكفــــل تنظــــیم علاق ــــك یجــــري ضــــمن ق ــــى مراكــــز المســــؤولیه كــــل ذل ال
  ٠المؤسسات وتشد بعضها الى بعض ضمن روابط لا تقبل الانفصام 

واذا مـــا حصـــل فعـــلا مثـــل هـــذا الانفصـــال فســـیكون ذلـــك نـــذیرا بوجـــود خطـــأ 
تشــریعیه =لامــر معالجتــه فعمــل المؤسســات سیاســیه كانــت ام اعلامیــه مایتطلــب ا

ام تنفیذیــه ام قضــائیه ومــدى تطــور عملهــا ســیعكس الــنهج الــذي یتبنــاه المجتمــع 
  ٠ ٤٤ودرجة المعاصره التي یبلغها

قــد یســتغرق بعــض الوقــت انشــاء ثقافــة دولــة القــانون فــي العــراق هــذا اذا اریــد 
تواجـه صـعوبات جمـه فهنالـك شـروط اساسـیه لها ان تبنى على اسس سلیمه وقد 

فـــي اي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات للقیـــام بعملیـــة التحـــول وخاصـــه مـــن ثقافـــة دولـــة 
  ٠الحزب الواحد والدكتاتوریه  الى ذلك الضرب من الثقافه 

والقبـــول بـــالواقع  الدولـــةلابـــد هنـــا مـــن تـــوفر وعـــي جمـــاعي لاجـــل بنـــاء هـــذه 
ن ثقافة التسلط والفردیـه والشـمولیه واحتكـار نأیا ع الدولةالجدید الذي ستوفره هذه 

وبعیــــدا عـــن القــــوانین الموظفـــه لخدمــــة الحـــاكم ونزواتــــه  الدولـــةالـــتحكم بمفاصــــل 
  ٠الذاتیه 

والحریـات وحقـوق الانسـان فـي  الدیمقراطیةوحینما نتحدث عن دولة القانون و 
 العــراق والشــرق الاوســط علــى العمــوم ، لابــد ان نــركن الــى وجــود دســتور حقیقــي

مبنــي علــى اســس علمیــه وتتفــق علیــه جمیــع مكونــات المجتمــع العراقــي بمــا یــوفره 
لهـــم مـــن حمایـــه ومســـاواة فـــي المواطنـــه ویكـــرس ســـیادة القـــانون ، ویشـــیع مســـاواة 

عرقیــــه وطائفیــــه ومناطقیــــه ویرســــي اســــس مســــاواة المــــرأه  الاجتماعیــــةالاطیــــاف 
یكـرس مشـایعة الثقافـه والرجل ویبني الالیات لتنظیمات المجتمـع المـدني ویتبنـى و 

ویشـیع حریــة الصــحافه ویســمح بــالتعبیر والنقــد علــى المســتویات الثلاثــه الســلطوي 
والتشـــریعي والتنفیـــذي والاهــــم مـــن كـــل ذلــــك فصـــل الســـلطات الــــذي یصـــب فــــي 

  ٠ ٤٥استقلالیة القضاء ونزاهته الذي عانینا ونعاني منه كثیرا

                                                           

٤٤
  www . alrai . com: التي نرید دولة القانون والدیمقراطیھ  الدولةصادق اطیمش ،  
٤٥
: حسنین توفیق ابراھیم و عبد الجبار احمد عبد الله ، التحولات الدیمقراطیھ في العراق :  ینظر 
  ٠ ١٨ص، ٢٠٠٥ود والفرص ، مركز الخلیج ، الامارات العربیھ المتحده ، القی
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لغربیـــه عقـــودا وربمـــا لقـــد اســـتغرق بنـــاء دولـــة القـــانون فـــي مجتمعـــات الـــدول ا
قرونــا لــذا نــرى ان تلــك الــدول ضــمنت الثبــات وصــعب فیهــا احتمــال الانهیــار فــي 
حالــة تغیــر الحكومــات كمــا یحــدث حتــى الیــوم وكــل ذلــك متــأت مــن بنــاء اســاس 
راســخ لثقافــة القــانون ، وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد مــن الســهل ان تنهــار الــدول 

ه كمــا هــو الحــال فــي دول الشــرق التــي تبنــى علــى اســس اخــرى غیــر تلــك الثقافــ
  ٠الاوسط واوربا الشرقیه والاتحاد السوفیتي 

وهنا جدیران نمیز بین تلك الثقافه وسواها حینمـا تعتمـد الانتمـاء للـوطن دون 
انتمـــاءات تشـــرذمیه لقومیـــه او طائفـــه او جهـــه وتتمییـــز بالنزاهـــه وتلتـــزم اســـلوب 

ر فاعـل ومتحمـل لمسـؤولیاته التأهیل والكفاءه وكل ذلك یعزز دور المثقف كعنص
ومنظمــات المجتمــع المــدني منطلقــین مــن  كفاءتــه واعتــداده  الدولــةفــي مؤسســات 

  ٤٦٠بذاته

وجـــدیر بنـــا طـــرق الـــدور المنـــاط بالـــدین كجـــزء جـــوهري فـــي الثقافـــه الوطنیـــه 
وكحــل للعقــد الاجتمــاعي وكفكــر معاضــد للتوجهــات الحضــاریه ومكــرس لمكـــارم 

للـروح والغیــب لمـن امـن بــه وكرسـه فـي حیاتــه  الاخـلاق ،ناهیـك عـن كونــه مجـال
وهو غایه بحد ذاتها ، والاهم انـه ثابـت ثقـافي لابـد مـن احترامـه وتشـذیب مـالحق 
بـــه مـــن هـــزال خـــلال قـــرون الدعـــه ، ویمكـــث هـــذا الامـــر علـــى المحـــك فـــي دولـــة 
القــانون والتــي یــؤدي غیابهــا الــى اســتفحال ظــاهرة رجــال الــدین المســتغلین لاســمه 

سؤولین لتعالیمه بما یتماشى مع مـأربهم وتتحـول تلـك الطبقـه مسـتغله وصفته والم
ومسیسه لمفهوم الدین ثم تتحول بشكل متراتب وحتمـي الـى الصـراع بـین اقطابهـا 
ــــق النســــیج  ــــى تمزی ــــداعى ال ــــدفاع عــــن امتیــــازات عــــراض بمــــا یت ــــى اســــاس ال عل

م مـــن الاجتمـــاعي طائفیـــا وانحـــلال العقـــد الاجتمـــاعي الـــرابط ، اذ نلمـــس كـــل یـــو 
  ٠ ٤٧هولاء ممن یجد له مبررمستندا الى الدین وهو براء منه

                                                           

٤٦
 www . alsabaah . com: محمد عباس الطائي ، الشروط الحدیثھ لدولة القانون  
٤٧
  :ینظر 
  ٠ ٣٠-٢٧ص ص،مصدر سبق ذكره ،حسنین توفیق ابراھیم وعبدالجبار احمد عبدالله  -     
  ٠كره مصدر سبق ذ،محمد عباس الطائي  -   



  المجلة السیاسیة والدولیة 

لاشك ان دولة المؤسسات التي تعني دولة القانون تعمل لاجـل الحفـاظ علـى 
مصــلحة المــواطن وبــدون تمییــز والــدفاع عنــه ضــد كــل تعســف تســلطي وطغیــاني 

زمـه وتعمل علـى تطبیـق القـوانین التـي تحمـي المـواطن وتقـوم بتـوفیر الوسـائل اللا
ـــك القـــوانین وصـــیانتها ـــق تل ـــه وهنـــا  ٤٨لتطبی ـــه والطائفی والغـــاء المحاصصـــه القومی

ســیظهر دور ومصـــلحة المثقـــف فـــي صـــیانة هـــذه الثقافـــه اي ثقافـــة دولـــة القـــانون 
بعــدما یأخــذ حقــه ودوره فیهــا ، وحینهــا ســتبرز الكثیــر مــن الطاقــات التــي بأمكانهــا 

 الدولـةوفـي بنـاء هـذه  ولـةالدتحقیق اصلاح جذري للوضـع الحـالي فـي مؤسسـات 

تثقفــت وهــذبت بثقافــة القــانون والامــر محــض اكتســاب لتجــارب ســابقه ومواءمتهــا 
ـــه  ـــؤمن  ٠مـــع الخصوصـــیه العراقی ـــات الـــوعي العراقـــي مـــدعوه ان ت ـــان طبق ـــذا ف ل

بقــــدرتها علــــى انشــــاء دولــــة ثقافــــة القــــانون والــــدفاع عنهــــا وصــــیانتها بمــــا یصــــب 
والواجبـات وان تعمـل لاجـل تكـریس الحریـات بمصلحتها في الموازنه بین الحقوق 

وحقــوق الانســان وهــو النصــاب الــواقعي والتــوازن الــذي یضــمن ســلامة ودیمومــة 
والمجتمع ویعید الثقه بینهمـا التـي فقـدها منـذ قـرون خلـت وتطبـع  الدولةالعقد بین 

علــــى غیابهــــا لكنــــه تــــواق لهــــا بســــجایاه وكــــل ذلــــك مضــــمون بموجــــب تشــــریعات 
ان یكـون ممـثلا وحامیـا لجمیـع العـراقیین بـدون اسـتثناء كونـه  الدستور الذي یجب

نـــابع مـــن اراده جماعیـــه وبـــذلك تتكافـــأ المعادلـــه ویعـــم الصـــواب فـــي نصـــاب دور 
بما یكرس سلام وامـن ورخـاء  الدولةفي خدمةالشعب ، والشعب في خدمة  الدولة

ــ ه مــع الانســان العراقــي ومعاملتــه ككــائن مقــدس وقبــر دون رجعــه معاناتــه الطویل
  ٠ ٤٩الانكسارات والاحتلالات والطغیان والاستبداد

شـرط مسـبق ولازم لبنـاء دولـة القـانون اذا لابـد  الدیمقراطیـةوانطلاقا من كون 
فــــي مجتمعنــــا ، فدولــــة  الدیمقراطیــــةمــــن العمــــل علــــى ارســــاء وخلــــق الثقافــــه 

ــة  التــي یضــمن فیهــا كــل مــواطن او مقــیم علــى  الدیمقراطیــةالقــانون هــي دول

                                                           

٤٨
العراق : امل ھندي الخزعلي ، جدلیة العلاقھ بین الدیمقراطیھ والمواطنھ والمجتمع المدني  

 ٠ ١٣٩ص ، ٢٠٠٦شباط ، )  ٣٢( نموذجا ، مجلة العلوم السیاسیھ ، ع 
٤٩
  محمد عباس الطائي ، مصدر سبق ذكره 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ن یحصــل علــى حقــه ویعبــر عــن رایــه ویخاصــم كائنــا مــن كــان بــلا ارضــها ا
  ٠خوف ولا وجل 

بضرورة تـوفر شـروط معینـه فـي دولـه ) روبرت دال ( وفي هذا الصدد یؤكد 
  :٥٠ما لتكون دیمقراطیه وهذه الشروط هي

  ٠انتخاب ممثلي الشعب الذین یقبضون على السلطه باسم الشعب  -١

 ٠انتخابات حره ومحایده  -٢

 ٠العام  حق التصویت -٣

  ٠حق كل مواطن ان یرشح نفسه في الانتخابات  -٤

 ٠حریة الراي والتعبیر  -٥

 ٠بدائل لمصادر المعلومات  -٦

          ٠حریة التنظیم وتشكیل المنظمات  -٧

لكــن تــوفر هــذه الشــروط وممارســتها لیســت الاصــوره للدیمقراطیــه ویجــب ان 
نون اي حكــــم بهــــذا الشــــكل الصــــوري بمعــــزل عــــن دولــــة القــــا الدیمقراطیــــةلانفهــــم 

القــانون ولــیس حكــم الفــرد او الحــزب او الــدین او القومیــه او الطائفیــه ولابــد مــن 
الاشـاره هنــا الــى ضـرورة عــدم تضــاد النظـام السیاســي مــع دولـة القــانون او بعبــاره 

ـــانون مـــع دســـتور  لان  الدولـــةادق ضـــرورة توافـــق النظـــام السیاســـي فـــي دولـــة الق
تـنظم السـلطه وتبـین كیفیـة  جموعـة مبـادئالدستور في كل دوله دیمقراطیـه هـي م

اســتخدام او عــدم اســتخدام الســلطه الرســمیه بــدون تغییــر الجوانــب الهامشــیه مــن 
الدستور ولایمكن ان یكون الدستور فاعلا لیحمي الحقوق والحریـات الا اذا كانـت 

  ٠ ٥١السلطه الحاكمه سلطة القانون ولیست سلطة الفرد او الدین او القبیله

  :٥٢دولة قانون لابد من توفر الشروط التالیه الدیمقراطیة الدولةولكي تكون 

                                                           

٥٠
 www: السلم الاھلي یونس خالد ، لن تنجح الدیمقراطیھ في العراق بمعزل عن دولة القانون و 

. ge my akurda . net . 
٥١
  .المصدر نفسھ 
٥٢
  : ینظر 

 .www. fcdrc @ rcdrs: خالد علیوي جیاد ، متطلبات التحول الدیمقراطي في العراق  -
com .   
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بـالحقوق الاساسـیه والحریـات العامـه وان  الدولـةیجب ان یتمتـع مواطنـو  -١
  ٠یكونوا متساوین امام القانون 

یجــــب ممارســــة الســــلطه الرســــمیه بشــــكل یتــــوفر شــــرط ضــــمان تطبیــــق  -٢
 ٠القانون وحكم القانون 

دأ تقســــیم الســــلطات والفصــــل بینهمــــا یجـــب ان تــــنظم الســــلطه طبقــــا لمبــــ -٣
  ٠ومشاركة قوى الشعب فیها 

فــي العــراق لابــد مــن العمــل  الدیمقراطیــة الدولــةومــن اجــل ان نحقــق ونعــزز 
نشــــــرا للافكــــــار ( اولا التــــــي لاتعنــــــي  الدیمقراطیــــــةعلــــــى اشــــــاعة وخلــــــق الثقافــــــه 

مطبوعـات فقط ، او مجموعه من برامج التربیه والبث التلفزیوني او ال الدیمقراطیة
هـي تصـور الكـائن البشـري  الدیمقراطیـةالموجهه الى الجمهور الواسع ، ان ثقافـة 

الــذي یبــدي المقاومــه الاشــد صــلابه فـــي وجــه ایــة محاولــه للحكــم المطلــق حتـــى 
المثبت شـرعیا عـن طریـق الانتخابـات ویبـدي فـي الوقـت نفسـه عزیمـه علـى خلـق 

  ٠ ٥٣)ا للحریه الشخصیه والحفاظ علیه القانونیةالشروط 

فــي العــراق هنــاك بعــض المبــادى التــي  الدیمقراطیــةولكــي توجــد هــذه الثقافــه 
  :٥٤یجب ان تحظى بأهتمام الجمیع في العراق

ان الانســان بغــض النظــر عــن انتمائــه العرقــي او الطــائفي او  -
الــدیني یجــب ان یحظــى بــالاحترام والتقــدیر والحریــه وهــو لــیس 

  ٠اداة یتلاعب بها السیاسیون 

نــه مبــدأ اساســي فــي اي دولــه دیمقراطیــه ، لــذا یجــب ان المواط -
اعتمادهــا فــي التعامــل مــع الانســان العراقــي وتــرك الانتمــاءات 

 ٠الضیقه التي تقود الى المحاصصه 

                                                                                                                               

خمیس البدري ، تداول السلطھ رؤیھ للممارسات السیاسیھ في عراق الغد ، مجلة اوراق عراقیھ ،  -
 ٠ ١١-٧ص ص،٢٠٠٥، بغداد ، ، نیسان )  ٢( ع 
٥٣
 @ www . dsh 1944: ضیاء  الشكرجي ، الدیمقراطیھ في العراق واقعھا وافاقھا  

yahoo . com  
٥٤
عبد الغفار شكر و محمد مورو ، المجتمع الاھلي ودوره في بناء الدیمقراطیھ ، دار الفكر ،  

 ٠ ١٥ص،٢٠٠٣سوریا ، 
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ان الاخــتلاف فــي القــیم بــین ابنــاء الــوطن الواحــد حقیقــه ازلیــه  -
وســنه الهیــه ینبغــي عــدم انكارهــا بــل لابــد مــن قبولهــا والتحــاور 

 ٠على اساسها 

یجب التخلي عن الفكر المطلق الذي یصاحبه على حـق دومـا  -
والاخر على باطل دوما فمثل هذا الفكر هـو الـذي یفـتح البـاب 

  ٠للاستبداد والمستبدین 

ومن اجـل المسـاهمه الفعالـه فـي بنـاء وارسـاء ثقافـة دولـة القـانون فـي العـراق لابـد 
  : من 

اس الــــــى لمشـــــروع مجتمــــــع یفــــــي بتطلعـــــات النــــــ واضــــــحةتقـــــدیم رؤیــــــه  -١
  ٠والازدهار الاقتصادي  الدیمقراطیة

توحیــد جمیــع الاطــراف بــالتركیز علــى المواضــیع التــي تجمــع الشــعب لا  -٢
 .على ما یفرقه 

تأمین حلول بعیدة المدى ، فلیس المهم تفـادي انتشـار العنـف فقـط لابـل  -٣
انشــــــاء دولــــــة القــــــانون وتــــــأمین الامــــــن والاســــــتقرار السیاســــــي والنمــــــو 

 ٠ى البعیدالاقتصادي على المد

 ٠ابعاد الفئویه السیاسیه  -٤

 ٠صیاغة ثقافه لاتقوم على العنف بل تقوم على اساس احترام الحیاة  -٥

 -صیاغة ثقافه تقوم على الحوار واقامة نظام اقتصادي عادل -٦

 ٠صیاغة ثقافه تنهض على التسامح وعلى احترام الحقیقه  -٧

طنین صـــیاغة ثقافـــه تقـــوم علـــى اســـاس الحقـــوق المتســـاویة لكافـــة المـــوا -٨
  ٠بغض النظر عن الجنس والعقیدة والدین 

  ٠صیاغة ثقافة تقوم على اساس المشاركة بین الرجال والنساء   -٩

غیر ان الدعوة الى اقامة دولة القانون فـي العـراق یعترضـة العدیـد مـن المعوقـات 
  : لعل اهمها 
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على الرغم من ان احـتلال العـراق قـد انتهـى رسـمیا  :الاحتلال  - أ
ومــا  ٨/٦/٢٠٠٤فــي  ١٥٤٦لــس الامـن رقــم بصـدور قــرار مج

ـــــة الا ان هـــــذا  ـــــك مـــــن نقـــــل للســـــلطة للحكومـــــة العراقی تلـــــى ذل
الاحــتلال لا یــزال مســتمرا مــن الناحیــة الفعلیــة فــي نظــر الكثیــر 
من العراقیین وذلك في ظل وجود اكثر مـن مائـة وثلاثـین الـف 
ــــى ارض  ــــوة متعــــددة الجنســــیات عل جنــــدي امریكــــي ضــــمن الق

ن الـــــدور الكبیـــــر التـــــي تقـــــوم بـــــة الســـــفارة العــــراق ، فضـــــلا عـــــ
الامریكیــة فــي بغــداد ،خصوصــا انهــا اكبــر ســفارة امریكیــة فــي 

 .٥٥الخارج

وعلیة یعد الاحتلال عاملا اساسیا في هدم دولـة القـانون والمؤسسـات اذ 
ان الاحتلال هو انهاء للسلطة والمؤسسات القائمة بكل اشكالها واقامـة مؤسسـات 

ات المحتــل للدولــة ولهــذا لا یمكــن الحــدیث عــن دولــة حكــم جدیــدة تتناســب ورغبــ
القــانون فــي ظــل وجــود الاحــتلال كســلطة علیــا والعــراق الیــوم اوضــح مثــال علــى 

   ٠ذلك 

لابـــد مـــن التمییـــز بـــین الـــولاء : الـــولاءات الدینیـــة والسیاســـیة  - ب
لـزعیم دینـي او رمـز  المطلقـةالدیني والـذي یأخـذ شـكل الطاعـة 

ي الــذي یتجســد فــي مجموعــة مــن دینــي ، وبــین الــولاء السیاســ
المبــادى والافكــار والقــیم التــي یمكــن ان تســاهم فــي اقامــة دولــة 
القــــــانون ، ولابـــــــد مـــــــن الاشـــــــارة الـــــــى ان تبـــــــاین الـــــــولاء بـــــــین 
الاتجاهیین وبما یمكن ان یمتد الى حـد التعـارض الواضـح هـو 
ــة القــانون ، اذ قــد لا تتطــابق الــرؤى والافكــار  اســاس هــدم لدول

ین وتبــرز الخلافــات الواضـحة بینهمــا وبمــا یشــكل بـین الاتجــاهی
   ٠تهدیدا جدیا لوحدة واستقرار الدولة بأكملها 

                                                           

٥٥
  ٠ ١٥مصدر سبق ذكره ص،بد الله حسنین توفیق ابراھیم وعبدالجبار احمد ع٠ 
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ــــى  - ج ــــة منهــــا عل ــــوى السیاســــیة وخصوصــــا الفاعل ــــین الق عــــدم الانســــجام ب
ـــاء  ـــة فتصـــاب الجهـــود بـــالتبعثر والتشـــتت وهـــي تتجـــة لبن الســـاحة العراقی

  ٠ ٥٦الدولة

الطائفیــة ، ( ویــات الفرعیــة تســیید النزعــة الفئویــة وظهــور بــل تضــخم اله -د
علـى حســاب الهویـة الوطنیــة التـي تعــد الاسـاس المتــین ) والدینیـة ، والقومیــة 

لبناء ایـة دولـة فاتجـاة رؤى هـذة المكونـات المتسـمة بالضـیق الفئـوي والنازعـه 
نحـــو المصـــالح الضـــیقة ادى الـــى الصـــدام ولـــیس الانســـجام والقبـــول وتبـــادل 

  ٠ ٥٧الاعتراف

ســــلحة والتــــي تشــــكل بــــدیل عــــن الدولــــة فتطبــــق قوانینهــــا الملیشــــیات الم -ي
الخاصة ، فمنطق الملیشیات یتنـاقض مـع منطـق الدولـة باعتبارهـا هـي التـي 
تحتكــر بحكــم التعریــف حــق الاســتخدام الشــرعي للعنــف ، كمــا یتنــاقض مــع 
منطــق الدیمقراطیــة التــي مــن بــین اركانهــا تســویة الخلافــات بــالطرق الســلمیة 

 ٥٨سسیة وبعیدا عن استخدام العنـف او التهدیـد بأسـتخدامةوعبر القنوات المؤ 

٠  

هنــاك مــن یعتقــد بــأن لــدول الجــوار ومــا تســعى الیــة مــن فــرض اجنــدتها  -و
السیاســـیة فـــي اقامـــة دولـــة علـــى غـــرار دولهـــا یشـــكل عائقـــا امـــام بنـــاء دولـــة 

  .٥٩القانون

ة كل هذا ادى الى ان شكلت هذة المعوقـات حجـر عثـرة امـام اي توجـة لبنـاء دولـ
                      ٠الموسسات 

وختاما لابد من التأكید هنا بان الكلام عن دولـه القـانون لـن یحـدث بـین 
یـــوم ولیلـــه ولكنـــه یتطلـــب عمـــلا متواصـــلا مـــن كـــل القـــوى الوطنیـــه ویتطلـــب اراده 
واصـرار للوصــول الیـه ولایمكــن لاي جماعــه او جماعـات او احــزاب او نخــب ان 

                                                           

٥٦
  .٣١-٣٠ص ص، المصدر نفسھ  
٥٧
  . شمخي جبر ، مصدر سبق ذكره  
٥٨
  ٠ ٢٣ص ، مصدر سبق ذكره ،حسنین  توفیق ابراھیم وعبدالجبار احمد عبدالله  
٥٩
  ٠مصدر سبق ذكره ، شمخي جبر 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

اذا اتفقــــت علــــى هــــدف اساســــي والا اذا كــــان ذلــــك  تتعــــاون وتوحــــد جهودهــــا الا
الهــدف واضــحا وضــوح الشــمس وكلمــا كــان الهــدف یخــدم مصــالح اغلبیــة الشــعب 

  ٠كلما كان اكثر حظا من الاجماع 

هـو الضـمان الفعلـي لان یعـیش المـواطن  ان العمل من اجل تحقیق ذلك الهـدف 
ـــــي وطنـــــه  ـــــي انســـــانا كریمـــــا حـــــرا عزیـــــزا ف قیـــــق العـــــدل وهوالضـــــمان لتح٠العراق

وهــو الضــمان لازدهــار الافكــار والارء وللــدخول  ٠الاجتمــاعي بــین افــراد الشــعب 
بكل المجتمع نحو مرحلـة النهـوض والارتقـاء انـه هـدف كبیـر ویسـتحق ان نجتهـد 
جمیعا من اجل اثرائه بالحوار والافكار والانتوقف او نتردد في حشد كـل القـدرات 

  ٠الاقتراب منه  والامكانات سعیا نحو الوصول الیه او

وهكــذا ســتغدو دولــة القــانون القاســم المشــترك الــذي یســعى الــى تحقیقــه العراقیــون 
  ٠فعلینا جمیعا احزابا وشخصیات وتجمعات وجمعیات ان نساهم في ذلك 

  

  

         ةالخاتم

اذا كــان هنــاك مــایطلق علیــه ســمة العصــر التــي تنشــد الشــعوب تحقیقهــا 
  ٠لك سیكون بالتأكید دولة القانون في القرن الحادي والعشرین فان ذ

اذ ان اقامــــة دولــــة القــــانون تــــتمخض عنهــــا المؤسســــات التــــي تحتاجهــــا 
فــلا تــتم ادارة شــؤون النــاس عــن طریــق مركــزي قــد یتطــورالى دكتــاتوري  ٠ الدولــة

فــردي بــل عــن طریــق هیئــات متخصصــه تتمتــع بصــلاحیات ومؤسســات تســتطیع 
 الدولــةو  ٠ون للمركــز تــدخل فــي ذلــك مــن خلالهــا توجیــه العمــل ذاتیــا دون ان یكــ

  : التي تتوفر فیها العناصر التالیه  الدولةهي  القانونیة

  وجود دستور  -

 مبدأ الفصل بین السلطات  -

 مبدأ سیادة القانون  -

 رقابة القضاء  -



  المجلة السیاسیة والدولیة 

 استقلال القضاء -

 الدیمقراطیـة الدولـةوانطلاقا من ان دولة القـانون لایمكـن ان تكـون غیـر 

ــــى ارســــ ــــق الثقافــــه فــــنحن بحاجــــه ال ــــةاء وخل ــــي العــــراق فهــــي  الدیمقراطی اي  –ف
التــي تتــیح الســیر ضــمن ركــب التطــور الجــاري قــي القــرن الحــادي  – الدیمقراطیــة

والعشــرین مثلمـــا اتاحـــت لبلـــدان كثیـــره الرقـــي الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والسیاســـي 
والعلمــي فهــي تضــمن القضــاء العــادل المســتقل وتضــییق الخنــاق علــى التلاعــب 

المجتمــع مــن قبــل افــراد او جماعــات وذلــك مــن خــلال مؤسســات الرقابــه بشــؤون 
  ٠ الدولةعلى كل مفاصل 

غیر ان هناك عدة عوامل تـؤثر وبشـكل سـلبي علـى اقامـة دولـة القـانون 
  : في العراق لعل اهمها 

ـــــه او  ـــــاء مؤسســـــات وطنی ـــــف یمكـــــن بن الاحـــــتلال وسیاســـــته المتخبطـــــه ، فكی
لال وتدخلــه ، والعامــل الاخــر البنیــه السیاســیه عــن اثــار الاحــت مســتقلةمؤسســات دولــه 

بنــاء  مللاحــزاب الفاعلــه فــي الســاحه وشــكلها الطــائفي والــذي یشــكل عــاملا ضــاغطا امــا
، والعامـل الثالـث هـو التـدخل الخـارجي الـذي یسـعى الـى فـرض اجندتـه  القانونیـة الدولة

  ٠السیاسیه مما یشكل عائقا امام بناء دولة القانون 
  


